
 

حول دستورية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب 
إكرام عدنني | أستاذة العلوم السياسية و باحثة  بالمركز العربي للأبحاث 

عـاش المـغـرب حـالـة اسـتـثـنـائـيـة مـؤخـرا بـسـبـب ظـهـور فـيـروس كـورونـا، ولـتـدبـيـر هـذه الازمـة اتـخـذت الحـكـومـة المـغـربـيـة 
الـعـديـد مـن الإجـراءات الـوقـائـيـة، ومـن أهـمـهـا إعـلان حـالـة الـطـوارئ ف بـلاغ لـهـا بـتـاريـخ 19 مـارس 2020،  وصـادق 
مـجـلـس الحـكـومـة عـلـى مـشـروع الـقـرار، كـمـا أوضـح بـيـان لـرئـاسـة الحـكـومـة أن مـشـروع هـذا الـقـرار يـنـدرج ف إطـار 
الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة الـعـاجـلـة الـتـي تـتـخـذهـا الـسـلـطـات الـعـامـة مـن أجـل الحـد مـن تـفـشـي فـيـروس كـورونـا "كـوفـيـد 19"، 
ويـهـدف الـى الإعـلان عـن حـالـة الـطـوارئ الـصـحـيـة ابـتـداء مـن يـوم 20 مـارس ف الـسـاعـة الـسـادسـة مـسـاء إلـى يـوم 20 

أبريل 2020 ف الساعة السادسة مساء. 

وأضـاف الـبـيـان أن هـذا المـشـروع يـؤهـل الـسـلـطـات المـعـنـيـة اتـخـاذ الـتـدابـيـر الـلازمـة مـن أجـل عـدم مـغـادرة الأشـخـاص لمحـل 
سـكـنـاهـم، ومـنـع أي تـنـقـل لـكـل شـخـص خـارج مـحـل سـكـنـه إلا ف حـالـة الـضـرورة الـقـصـوى، ومـنـع أي تجـمـع أو تجـمـهـر 
أو اجـتـمـاع لمجـمـوعـة مـن الأشـخـاص، وإغـلاق المحـلات الـتـجـاريـة وغـيـرهـا مـن المـؤسـسـات الـتـي تـسـتـقـبـل الـعـمـوم خـلال 

فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.  

اقـتـرنـت حـالـة الـطـوارئ بـتـقـيـيـد حـركـة المـواطـنـي، وجـعـلـت الحـركـة والـتـنـقـل مـشـترطـا بـاسـتـصـدار وثـيـقـة رسـمـيـة لـدى 
رجـال أعـوان الـسـلـطـة ووفـق حـالات مـحـددة، كـمـا جـاء هـذا الـتـقـيـيـد وجـوبـا تحـت طـائـلـة الـعـقـوبـات ف إحـالـة لـلـمـواد 
المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـقـانـون الجـنـائـي ف المـواد 300 -308 مـن الـقـانـون الجـنـائـي، كـمـا ت تـعـديـلـه ف مـارس 2019. 

والمرتبطة بجريمة العصيان المدني.  

طـرحـت الـعـديـد مـن الـتـسـاؤلات حـول دسـتـوريـة حـالـة الـطـوارئ الـصـحـيـة ف المـغـرب، وإلـى أي حـد يـتـعـارض ذلـك مـع 
الحــريــات والحــقــوق الأســاســيــة، فــالــدســتــور المــغــربــي حــدد حــالات الــطــوارئ ف حــالــة الاســتــثــنــاء، الحــصــار وإشــهــار 

الحرب، ف حي لم تتم الإشارة بشكل صريح ف الدستور إلى ما سمي بحال الطوارئ الصحية.  

وحـيـث أن الحـالـة الـراهـنـة تـقـتـضـي تـدبـيـرا لـلـمـرحـلـة فـرضـت حـالـة طـوارئ صـحـيـة كـان لا بـد مـن فـهـم دسـتـوريـة هـذه 
الحـالةـ الاسـتـثـنـائـيةـ الـتـي يـعـيـشـهـا المـغـرب الـيـوم مـن خـلال تـأويـل لمقــتـضـيـات الـدسـتـور المـغـربـي والـتـي يمـكـن اسـتـخـلاصـهـا مـن 
خــلال عــدد مــن فــصــولــه والــتــي تــنــص عــلــى حــق الإنــســان ف الحــيــاة (ف 20) و حــقــه ف الــســلامــة الــبــدنــيــة وحــمــايــة 
المـمـتـلـكـات (ف 21)، الـرعـايـة الخـاصـة لـلـفـئـات الـهـشـة (ف35)... بـالإضـافـة الـى الـفـصـل 21 مـن الـدسـتـور والـذي 
يـنـص عـلـى أن " لـكـل فـرد الحـق ف سـلامـة شـخـصـه وأقـربـائـه، وحـمـايـة ممـتـلـكـاتـه. تـضـمـن الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة سـلامـة 
الـسـكـان، وسـلامـة الـتـراب الـوطـنـي، ف إطـار احـتـرام الحـريـات والحـقـوق الأسـاسـيـة المـكـفـولـة لـلـجـمـيـع." وهـذا مـا تـرتـب 
عـنـه مـنـح سـلـطـات أوسـع لـلـسـلـطـات الـعـمـومـيـة والأمـن ف مـراقـبـة تـنـقـلات المـواطـنـي وضـمـان حـسـن سـيـر حـالـة الـطـوارئ 

واعتقال المعارضي والمخالفي بتهمة العصيان المدني.  

 تـخـتـلـف حـالـة الـطـوارئ عـن حـالـة الحـصـار ف كـونـهـا يـتـم الإعـلان عـنـهـا مـن قـبـل الحـكـومـة، ف حـي يـتـم اعـلان حـالـة 
الحـصـار لمـدة ثـلاثـي يـومـا بمـقـتـضـى ظـهـيـر يـوقـعـه بـالـعـطـف رئـيـس الحـكـومـة، ولا يمـكـن تمـديـد هـذا الأجـل إلا بـالـقـانـون 

(الفصل 74) وتعرف تدخل القوات المسلحة الملكية. 



وتجـد ضـرورة اسـتـجـابـة المـواطـنـي وانـضـبـاطـهـم لـتـدخـل الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة أسـاسـهـا ف الـفـصـل 40 مـن الـدسـتـور والـذي 
يـنـص عـلـى أن " عـلـى الجـمـيـع أن يـتـحـمـل، بـصـفـة تـضـامـنـيـة، وبـشـكـل يـتـنـاسـب مـع الـوسـائـل الـتـي يـتـوفـرون عـلـيـهـا، 
الـتـكـالـيـف الـتـي تـتـطـلـبـهـا تـنـمـيـة الـبـلاد، وكـذا تـلـك الـنـاتجـة عـن الأعـبـاء الـنـاجـمـة عـن الآفـات والـكـوارث الـطـبـيـعـيـة الـتـي 

تصيب البلاد". 

يـبـدو أن هـنـاك فـرق واضـح بـي تـدبـيـر أزمـة سـيـاسـيـة وفـرض حـالـة الاسـتـثـنـاء او حـالـة الحـصـار وبـي تـدبـيـر أزمـة وكـارثـة 
طـبـيـعـيـة، وأمـام هـذا الـتـعـارض بـي تمـتـع المـواطـنـي بـكـافـة حـقـوقـهـم وبـي مـشـروعـيـة الـدولـة ف تـوسـيـع سـلـطـاتـهـا لـتـحـقـيـق 
الأمـن والاسـتـقـرار، كـان لا بـد مـن تـفـسـيـر وأسـاس قـانـونـي يـهـدف إلـى حـمـايـة المـواطـنـي ويـحـفـظ الـصـحـة الـعـامـة مـن 

خطر الوباء.    

وتـتـطـلـب المـرحـلـة تـضـافـر جـهـود كـل أطـيـاف المجـتـمـع، كـمـا لا يـجـب أن تـكـون بـدايـة لـتـقـلـيـص حـقـوق وحـريـات المـواطـنـي 
فـهـي تـبـقـى نـظـام اسـتـثـنـائـي يـنـتـهـي بـانـتـهـاء مـبـررات فـرضـه ولا يـنـبـغـي الـشـطـط ف اسـتـعـمـالـه، وإذا كـان الـهـدف الأسـمـى مـن 
فـرضـه هـو حـمـايـة المـواطـنـي والحـفـاظ عـلـى الـنـظـام الـعـام، فـإن هـذا لا يـجـب أن يـؤثـر عـلـى مـكـتـسـبـات الحـقـوق والحـريـات 
كـمـا يـضـمـنـهـا الـدسـتـور، والـتـي تعــد مـن أهـم الـتطــورات الـتـي عـرفـتـهـا المـنظــومـات الـسـيـاسـيةـ والقــانـونـيةـ ف العــالـم. ولعـلـ أهـم 
تحـدي الـيـوم هـو أمـام الـقـضـاء والـذي يـجـب أن يـقـوم بـالـتـوفـيـق بـي حـمـايـة الحـقـوق والحـريـات وبـي تـكـيـيـف الـقـوانـي 

الدستورية مع حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية.


